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   :الملخص
الات في مجال القانون الجنائي،  ، أثار عدة اش ، ومثیر للقل ل ملحو ش ة  بروز الجرمة الإلكترون
ة قصد الكشف  ا الشرطة القضائ ة الممنوحة لض ة أو استحالة تطبی اجراءات التحقی التقلید سبب صعو
 ، ة خاصة في مرحلة التحقی ة، لذلك وجب على المشرع الجزائر استحداث قواعد إجرائ عن الجرائم الالكترون

انات واعتراض المراسلات، لكونها تتلا ة، التسرب الالكتروني، حفظ الب عة الممیزة للجرمة الالكترون ءم مع الطب
شف الجرمة ه  ل الذ یتطل الش ة  ات التقلید   .إلى جانب عصرنة الآل

قها  تعتره جملة من  ة، إلا أن تطب الجرائم الالكترون رغم الحاجة إلى اللجوء لأسالیب التحقی الخاصة 
قها لمسا ات تحد من فعالیتها، وتحد من مجال تطب ن العق تم عدها الدولي و مصالح المتضرین، وتمیزها ب سها 

ا  .مرتكبیها من التكنولوج
ة   : الكلمات المفتاح

اة ات، حرمة الح ،  التسرب ، اعتراض المراسلات، إفشاء المعط ة، التحقی  .الجرمة الالكترون
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On Special Investigation Methods Linked to Cybercrime with an Economic 
Dimension: How Effective? 

Summary : 
The emergence of electronic crime has raised in a significant and worrying way 

several problems in the field of criminal law, due to the difficulty or impossibility of 
applying the traditional investigative procedures granted to the judicial police for the 
detection. crimes in general, thus, the Algerian legislator has developed specific 
procedural rules at the investigation stage, compatible with the characteristics of 
electronic crime, and at the same time, it has modernized the traditional mechanisms 
in the manner required by the detection of the crime. crime. 

Despite the need to resort to special investigative methods linked to 
cybercrime, their application suffers from a number of obstacles that limit their 
effectiveness, due to their prejudice to the interests of the persons concerned, their 
international distinction, and the ability of their authors with technology. 

Keywords: 
Electronic crime, investigation, infiltration, interception of correspondence, data 
disclosure. 

 

Les méthodes d'enquête spéciales liées à la cybercriminalité en 
matière économique: quelle efficacité? 

 

Résumé : 
L'émergence de la criminalité électronique a soulevé de manière significative et 

inquiétante plusieurs problèmes dans le domaine du droit pénal, en raison de la 
difficulté ou de l'impossibilité d'appliquer les procédures d'enquête traditionnelles 
accordées à la police judiciaire pour la détection des crimes en général. Le législateur 
algérien a développé des règles procédurales particulières pendant  l'enquête, 
compatibles avec les caractéristiques de la criminalité électronique, et en même 
temps qu’il a modernisé les mécanismes traditionnels pour la détection du crime. 

Malgré la nécessité de recourir à des méthodes d'enquête spéciales liées à la 
cybercriminalité, leur application souffre d'un certain nombre d'obstacles qui limitent 
leur efficacité, en raison de leur préjudice aux intérêts des personnes concernées. 

Mots clés:  
Crime électronique (cybercriminalité), enquête, infiltration, interceptions des 
correspondances, divulgation de données, dignité. 
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   مقدمة

ي نحو الا قتصادالدول التحول من الاواكبت  ة للتطور الكلاس قتصاد الرقمي، لكونه ضرورة حتم
 توفیر تحقی أهداف عدة، من ضمنها ، قصدوالإشهار الاتصالولوجي الحاصل على مستو الإعلام، التكن

ة النشاطات التجارة، فتح فضاء وتعزز ع الإ فرص تنم ة، تشج ستهلاك، وتوفیر أكبر قدر للمنافسة الاقتصاد
   .من الخدمات للمستهلك

ممارسات توصف لا یخلو من ظهور  لا أن هذا الأخیررغم الأهداف المعلنة لتبني الاقتصاد الرقمي، إ
ةالجرائم الإ ، لكترون المستهلك من جهة أخر ، تضر بنشا المتعاملین الاقتصادیین المتنافسین من جهة، و

طاقات الدفع الالكتروني،  ر  ات والاختراعات، سرقة وتزو ض الأموال، سرقة المعط القرصنة، التجسس، تبی
ةالولوج إلى الحس ات البن ه الأمر في ضوء الاقتصاد التقلید...ا ان عل ة. الخ، على غرار ما   هذه الوضع

، قصد  المجال الاقتصاد افحة هذه الآفة الماسة  حث عن سبل م دفعت بدول العالم من بینها الجزائر، إلى ال
ة، المتع ات الكشف والتحقی التقلید   .ارف علیها من تحقی ذلكالكشف عنها وعن مرتكبیها، في ظل عجز آل

ة إذن، استلزم  إصدار جملة من النصوص  ة الكشف عن الجرمة الالكترون ة، صعو افحة إلى  الرام م
ذا  ة الفساد عموما، و ةالجرممن المؤسسات حما اتتحدیدا،  ة الالكترون  عن طر اقرارها لجملة من الآل

افحة الجر  ام العامة لم ع المجالاتالمستحدثة أو ضمن الأح نصوص  سنمن خلال وذلك ، مة والفساد في جم
ة ة قانون الجرمة الالكترون قة، جدیدة خاصة  ة، ، أو تعدیل نصوص سا ة والداخل قا لالتزاماتها الدول من تطب

لاتضمنها  ات قانـــــــــــون  تالذ طال التعد ـــون رقـــــــــم ــــــــــتر القان، إصدا 2ةــــــــــــــــ، قانون الإجراءات الجزائی1العقو
ك عن التزامات الجزائ ،044-09،  والقانون رقم 013- 06 ةــــــــناه افحة الفساد والجرمــــــــــــــــــة ر الدول   في مجال م

  .5شتى أنواعها
                                                            

ات، ج1966جوان  08، مؤرخ في 156-66أمر رقم  - 1  09صادر في  49ش عدد .د.ج.ج.ر.، یتضمن قانون العقو
 www.joradp.dz : ، المنشور على الموقع، معدل ومتمم1966جوان

ة، یتضمن قانون 1966جوان  08، مؤرخ في 155-66أمر رقم   -  2 صادر في  48ش عدد .د.ج.ج.ر.، جالإجراءات الجزائ
  www.joradp.dz: المنشور على الموقع ، ، معدل ومتمم1966جوان 09
فر  20مؤرخ في  01-06رقم قانون  -  3 افحته، ج2006ف ة من الفساد وم الوقا صادر في  14ش عدد .د.ج.ج.ر.، یتعل 

قانون رقم 2006مارس  08  01صادر في  50ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2010أوت  26مؤرخ في  05- 10، معدل ومتمم 
قانون رقم 2010سبتمبر  أوت  10صادر في  44دش عدد .ج.ج.ر.، ج2011أوت  02مؤرخ في  15-11، معدل ومتمم 
2011.  

ات 2009أوت  05مؤرخ في  04- 09قانون رقم  -  4 ة من الجرائم المتصلة بتكنولوج  الإعلام، یتضمن القواعد الخاصة للوقا
افحتها، ج   .2009أوت  16، صادر في 47عدد . ش.د.ج.ج.ر.والاتصال وم

افحة الالتزمت الجزائر  -  5 ات، سواء في مجال م راتفاق ة، من ضمنها نذ   : على سبیل المثال فساد أو الجرمة الالكترون
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ة ل تلك النصوص القانون التالي  ة،  منحت  ا الشرطة القضائ اتهم ض ة، إلى جانب صلاح التقلید
ة، اختصاص الكشف والتحقی في ارتكاب الجرمة الإ ، لكترون النشا الاقتصاد من ضمنها تلك الماسة 

ة حث مة تم تحیینها، ما دفع بنا في هذه الورقة ال ة أسالیب التحر  إلى التساؤل اجراءات جدیدة أو قد عن فعال
مة ات الجر ة  الخاصة المستحدثة من قبل المشرع قصد إث عد الاقتصادالالكترون   ؟ذات ال

غ أو الكشف عن الجرمة   عد التبل ات خاصة  ة، طرقا وتقن ا الشرطة القضائ حتاج المحققون من ض
ات انات واضحة تصلح لأن تكون أدلة إث لها إلى ب ة، وفك رموزها، قصد تحو ، لذا عمد المشرع إلى 6الالكترون

عض منها حث أول(تكرس ال الات تحد من  غیر ،)م ه جملة من الإش ا تصح أن ممارسة هذه الأخیرة عمل
حث(فعالیتها في التحقی    ).ثان م
حث الأول ة في اقرار المشرع الجزائر أسالیب التحقی : الم انعدام الخصوص

عد الاقتصاد ة ذات ال مة الالكترون الجر   الخاصة 

ة عموما، المشرع لالتزامات الدولة الجزائرة، استجاب  افحة الجرمة الالكترون ة، في م ة والوطن الدول
ظهر ذلك  ات الجرمة، حیث  ضمن الكشف واث ل الذ  الش  ، عض من أسالیب التحقی فه وتحیینه ل بتكی

رر  65خاصة ضمن المواد  رر 05م ة 18إلى م   .من قانون الإجراءات الجزائ
عد الاقتصاد یتجلى من المواد أعلاه أن المشرع لم یخص ال  ة ذات ال تحقی في الجرمة الالكترون

منح اختصاص التحقی فیها لجهاز معین، بل أخضعها لنفس إجراءات التحقی في  اجراءات خاصة، ولم 
ة التسرب الالكتروني  ل من آل ة إجمالا، ونقصد بهذه الأخیرة  ، اعتراض )مطلب أول(الجرائم الالكترون

ة الا ة المراسلات والمراق ة )مطلب ثان(لكترون ات الالكترون ، )مطلب ثالث(، الاحتفا والإفشاء العاجلان للمعط
ات المرور في وقتها الفعلي ع معط ة ، تجم ات المعلومات   .7غیر أنه أغفل غیرها ومنها إنتاج المعط

ة: المطلب الأول آل ة التسرب الالكتروني  مة الالكترون   للكشف عن الجر

                                                                                                                                                                                                     

ورك یوم  - ة العامة للأمم المتحدة بنیو افحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمع ة الأمم المتحدة لم ر  31اتفاق ، صادقت 2003أكتو
موجب مرسوم رئاسي رقم  صادر في  26ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2004أفرل  19مؤرخ في  128- 04علیها الجزائر، بتحفظ، 

  .2004أفرل  25
ة منظمة الأمم المتحدة  - افحةاتفاق موجب مرسوم رئاسي رقم  لم ة، صادقت علیها الجزائر، بتحفظ،  الجرمة المنظمة عبر الوطن

فر  02، مؤرخ في 05- 02 فر  10صادر في  09ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2002ف  .2002ف
مي جمال،  -6 ة،التحقی براه توراه في العلوم، تخصص الجنائي في الجرائم الالكترون ة : أطروحة لنیل شهادة الد ل قانون، 

ة، جامعة مولود معمر تیز وزو،  اس   .12،  ص 2018الحقوق والعلوم الس
ات المرور في وقتها الفعلي،راجع في مفهوم أسلوب  -  7 ع معط ة وتجم ات المعلومات مي  إنتاج المعط جمال، المرجع براه

  .112-108، ص ص الساب
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ة  ة، لمواجهة الجرائم تعتبر آل قات القضائ التسرب من أسالیب التحر المستحدثة في مجال التحق
ة، في  افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن م ة منظمة الأمم المتحدة المتعلقة  موجب اتفاق المعاصرة، تم تكرسها 

الأعمال المستترة ه    . 8إطار ما اصطلح عل
ة  من القانون رقم  56أعلاه، بتكرس إجراء التسرب في نص المادة سایر المشرع الجزائر نص الاتفاق

ة من الفساد، بنصها على 01- 06 الوقا الجرائم المنصوص من أ": الخاص  جل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة 
الترصد الالكتروني أو  اع أسالیب تحر خاصة  م المراقب وات ن اللجوء إلى التسل م علیها في هذا القانون 

ة المختصةالاخت اذن من السلطة القضائ ل عام دون  ".راق على النحو المناسب و ش وردت هذه المادة 
ة سنة  ة تعدیل قانون الإجراءات الجزائ قها، إلى غا ة تطب ف ضاحات لك ، الذ قام بتعرف إجراء 2006ا

قه ) فرع أول(التسرب  ات تطب ط خصوص   ).فرع ثان(و ض
آلتعرف إجراء ا:الفرع الأول ةلتسرب  مة الالكترون    ة للكشف عن الجر

ة للكشف عن الجرمة في نص المادة  آل رر  65عرف المشرع التسرب  من قانون الإجراءات  12م
ة، بنصه على التسرب ": الجزائ ة قصد  مراق ة  لف بتنسی العمل ة الم ط أو عون الشرطة القضائ ام ضا ق

ه في ا ةالأشخاص المشت ك أو خافأو جنحة بإیهامهم أنه فاعل م رتكابهم جنا من خلال هذا . "عهم أو شر
ائز تتمثل في ة التسرب تقوم على جملة من الر ط أن عمل   : التعرف نستن

   ة المتسرب إلیها من خلال اشرة في نشا الجماعة الإجرام ة م ط الشرطة القضائ مساهمة ضا
ات الاتصال أو بث فیروسا ته في اختراق ش ة ومستعارةمشار أسماء وهم ، 9ت أو الانضمام إلى نواد الهاكر 

ة ة الجنائ  .10مع إعفاءه من المسؤول
  ة أسرته، سواء أثناء الامتناع، تحت طائلة العقاب، عن الكشف عن العضو المتسرب قصد حمایته وحما

عد انقضائها ة التسرب أو  عمل ام   .11ق
 ة التسرب إلا في الج رر، من  65رائم الخطیرة المحصورة في نص المادة عدم جواز اللجوء لعمل م

ة الصرف، ومعالجة الأنظمة المعلومات ض الأموال، والمساس  تبی النشا الاقتصاد   .  12ضمنها تلك الماسة 

  شروط صحة إجراء التسرب الالكتروني: الفرع الثاني

                                                            
ة منظمة  20راجع المادة  -  8 ة، مرجع ساب الأمممن اتفاق افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن م   .المتحدة المتعلقة 
مي جمال،  -  9 ، ص المرجع البراه   .85ساب

رر  65راجع المادة  -  10   .مرجع ساب الجزائرة، الإجراءات، یتضمن 155- 66من القانون رقم  14م
رر  65راجع المادة  -  11   .من المرجع نفسه 17م
رر من المرجع نفسه 65راجع المادة  -  12   .م
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ة، قصد خ  ة وأخر موضوع ط إجرائ ضوا ة التسرب  الحفا على سلامة العون ص المشرع عمل
ما یلي ، حددها المشرع ف ة التحقی ذا الحرص على شفاف   : 13المتسرب، و

  ة المختصةالإذن قا للمادة : من الجهة القضائ رر  65ط یل الجمهورة .إ.من ق 11م صدر الإذن من و ج، 
عد افتتاحه ة التحقی ومن قاضي التحقی   .قبل بدا

  اناتتضمین الاذن القضائي جملة رر  65موجب المادة  :من الب ا .إ.من ق 15م تو ج یجب أن یرد الإذن م
ط المتسرب ة الضا ان نوع الجرمة، محلها، هو تب انات تحدد صحته،  طلان، ومتضمنا لب  .تحت طائلة ال

 ة التسرب السرب الالكتروني إلا بتضمینه  :تسبیب الإذن القضائي المرخص لعمل صح الإذن القضائي  لا 
ة توضح وتفسیراتمبررات   .دوافع اللجوء لهذه العمل

  ة فترة زمن ة التسرب  رر  65استینادا للمادة  :تقیید عمل ة التسرب لأكثر من  15م لا یجوز تجاوز عمل
ات ال قافها متى دعت معط ن ا م ما   .تحقی لذلكأرعة أشهر، قابلة للتجدید، 

 ة التسرب الجرائم المسموح فیها عمل ات الكشف عن الجرائم : التقیید  ة التسرب إلا ضمن عمل لا تصح آل
ورة في نص المادة  ع المذ رر  65الس جرائم المخدرات، الجرمة : ، والمتمثلة على سبیل الحصر في05م

ض الأموال، جرائم الإره الصرف، المنظمة العابرة للحدود، جرائم تبی التشرع الخاص  اب، الجرائم المتعلقة 
ض الأموال  .وتبی
ة: المطلب الثاني ة الالكترون   اعتراض المراسلات والمراق

ة اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقا  سایر المشرع الجزائر تشرعات الدول في تكرسها لآل
ة، خلال  ام قانون الإجراءات الجزائ ة 2006تعدیله سنة الصور، ضمن أح آل ما أنه أكد على هذا الإجراء   ،

ام القانــــــــــــــــتون رقم  ة، ضمن أح افحة الجرمة الالكترون ة من الجرائم المتصلة 04-09لم ، الهادف للوقا
افحتها، حیث قدم لها المشــــــــــــــــــــرع تعرفا  ات الإعلام والاتصال وم قها  ،)فرع أول(بتكنولوج ــــــــــــــــام تطب مبینا أح

  ).فرع ثان(
  ت و تسجیل الأصوات والتقاط الصوالمقصود بإجراء اعتراض المراسلا: الفرع الأول

                                                            
رر 65 الموادراجع  -  13 رر  65، م رر 65 ، 05م رر  65و  11م مي : ولمزد من التفصیل راجعالمرجع نفسه،  15م براه

، ص  ، ، و86و  85جمال، مرجع ساب أسلوب من أسالیب التحر في قانون الإجراءات " زورو هد ةالتسرب   الجزائ
اسة والقانون ، "الجزائر   ).147-119ص ص ( 121، ص 2014، 11عدد ، مجلة دفاتر الس

BOUNNOUAR Abdelhakim, « Les techniques spéciales d’enquête et d’investigation en Algérie », 
, consulté le 25 avril 2021. www.memoireonligne.com:  publié dans le cite  
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ة، في  افحة الجرمة الالكترون ة لم آل عرف المشرع الجزائر إجراء اعتراض المراسلات والتقا الصور، 
رر  65نص المادة  ة إعتراض : "...بنصه 05م المراسلات التي تتم عن طر وسائل الاتصال السلك
ة  .واللاسلك

صفة - ه  ث وتسجیل الكلام المتفوه  ة، دون موافقة المعنیین، من أجل التقاط وتثبیت و ات التقن وضع الترتی
ة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن عامة أو التقاط صور لشخص أو عدة  خاصة أو سر

ان واحدأشخاص یتواجدون في    ...."م
ة، في نص المادة  افحة الجرمة الالكترون ة لم من  02و  01تأكد تبني المشرع الجزائر لهذه الآل

ة من ": ما یلي 01، حیث وردت المادة 04-09القانون رقم  یهدف هذا القانون إلى وضع قواعد خاصة للوقا
افحتها ات الإعلام والاتصال وم ة محل  ،"الجرائم المتصلة بتكنولوج في حین قدم تعرفا الاتصالات الالكترون

ة"...: ما یلي 02الجرمة في الفقرة و من المادة  ال  إرسالأ تراسل أو : الاتصالات الالكترون أو استق
ة ات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أ رسائل الكترون تا   ".علامات أو إشارات أو 

ه أن المشرع  عد وقوع الجرمة، وإنما وجب التنو ة فقط قصد التحر  ة الالكترون رس اجراء المراق لم 
موجب الفقرة ب من المادة  ة لتفاد وقوعها،  ذلك من أجل الوقا ، 04-09من القانون رقم  04اعتبرها جائزة 
عض المجالات، من ضمنها الاقتصاد الوطني ة مساسها ب ان   . 14وذلك في حالة إم

ات الإعلام والاتصال وفي نفس الس ة من الجرائم المتصلة بتكنولوج ة للوقا انشاء هیئة وطن اق قام 
افحتها قا لنص المادة 15وم ة 04-09من القانون رقم  13، تطب ات الوقا اختصاص تنسی عمل فها  ة تكل ، بن

التنسی مع الجهات القضائ ات والإعلام والاتصال  التكنولوج ة ومصالح الشرطة من الجرائم ذات الصلة 
ة   .16القضائ
  
  

ة: الفرع الثاني ة الالكترون ط الواردة على إجراء اعتراض المراسلات والمراق    الضوا

                                                            
ة من 04-09ون رقم نمن القا 04راجع المادة  -  14   .، مرجع ساب...الجرائم،  یتضمن من القواعد الخاصة للوقا
ام 13المادة راجع  -  15 ذا أح ر  08المؤرخ في  261-15رقم  المرسوم الرئاسي من المرجع نفسه و  ، یتضمن 2015أكتو

افحتهاإنشاء  ات الإعلام والاتصال وم ة من الجرائم المتصلة بتكنولوج ة للوقا  08صادر في  53ش عد .د.ج.ج.ر.، جهیئة وطن
ر    .2015أكتو

، ص ص  -  16 مي جمال، المرجع الساب   .93-87لمزد من التفصیل راجع براه
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ونها تتم دون مرتكب الجرمة،  ة في  ة الالكترون ة اجراء اعتراض المراسلات والمراق لهذا تكمن فعال
ة الهامة في مجال التحقی في  ط، وفقا لما خص المشرع هذه الآل ة بجملة من الشرو والضوا الجرائم الالكترون

  :یلي
 ة ، یتم إصداره  :صدور إذن من السلطة القضائ طلان اجراءات التحقی ا تحت طائلة  عتبر هذا الشر أساس

یل الجمهورة في حالة التحقی الابتدائي، أو قاضي التحقی في مرحلة التحقی القضائي شتر . 17من قبل و
ذا تحدید المراسلات ف ، و عة الجرمة محل التحقی انات تحدد طب ا، ومشتملا على ب تو ه أن یرد م

اني والزمني الذ لا یجب أن یتجاوز أرعة أشهر قابلة  والاتصالات المطلوب اعتراضها وتسجیلها، حیزها الم
 .   للتجدید

  ةلاللجوء  تعلیل ة الالكترون ة الاعتراض والمراق ملا  :عمل ةالإذن القضائي  ستق  الاعتراض والمراق
ة لتسبیب وتبرر وضاح احتوائهإلا  ةالالكترون  .عن دوافع اللجوء لهذه العمل

 الجرائم المحصورة قانونا ا :التقید  ة الالكتروني إلا  مبدئ ة اعتراض المراسلات والمراق لا یجوز اللجوء إلى آل
ع ا ات الكشف عن الجرائم الس ورة في نص المادة ضمن عمل رر  65لمذ قت الإشارة إلیها، 05م ، التي س

ه الفقرة ج و  ، وف ما تمل قها إلى جرائم أخر متد تطب ن أن  م س إجراء التسرب  ة على ع غیر أن هذه الآل
ة، عندما  -"...: بنصها 04- 09من القانون رقم  04د من المادة  قات القضائ ات والتحق ات التحر لمقتض

حامن  ون  ةالصعب الوصول إلى نتیجة تهم الأ ة دون اللجوء إلى المراقة الالكترون في إطار  –. ث الجار
ادلة ة المت ة الدول ات المساعد القضائ  ..."تنفیذ طل

  تمان السر المهنيالا ة و السر ة اعتراض : لتزام  ذا خطورة اللجوء إلى عمل ة التحقی القضائي و فعال
ة، أو من قبل المراسلات  ط الشرطة القضائ السر المهني، سواء من قبل ضا ة، تحتم الالتزام  ة الالكترون والمراق

 . 18المختصین الذین تمت الاستعانة بهم
  
  
  
  

ات السیر: المطلب الثالث   الحفاظ والإفشاء العاجل للمعط

                                                            
رر  65راجع المادة  - 17 ، والمادة  الإجراءاتیتضمن قانون  ،155- 66من القانون رقم  05م ة، مرجع ساب من  04الجزائ

ة من الجرائم04-09القانون رقم    .، مرجع ساب....، یتضمن القواعد الخاصة للوقا
، ص  للتفصیل -  18 مي جمال، المرجع الساب  .99و 98راجع براه

BOUNNOUAR Abdelhakim, op.cit.  
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ات الس صفة عاجلة لمعط من  10موجب المادة  19یراستحدث المشرع الجزائر آلیتي الحفا و الإفشاء 
ة  20، التي ألزمت مقدمي الخدمات04- 09القانون رقم  التحرات القضائ لفة  م المساعدة للسلطات الم بتقد

ة الإفشاء محتو الاتصالات في حینها من خلال حفظها، لتلیها عمل ده المــــــــادة  )فرع أول(المتعلقة  وف ما تؤ
طت شروطها 11و   10   ).فرع ثان(من القانون ذاته التي ض

ة:الفرع الأول مة الالكترون افحة الجر ة لم آل ات السیر     الحفاظ والإفشاء العاجل لمعط
ة ات من الإتلاف أو تجردها من صفتها أو حالتها الأصل ة المعط ، حدد 21یهدف هذا الإجراء إلى حما

مها لجهات التحقی ا لتسل قها ، تحس   .المشرع مجال تطب
ات السیر:أولا التفصیل في نص المادة  :مجال تطبی اجراء الحفاظ العاجل لمعط  11خص المشرع 

ما یلي 04-09من القانون رقم  ات التي وردت  عة : "مجال تطبی إجراء الحفا العاجل للمعط مع مراعاة طب
ة الخدمات، یلتزم حفظ ونوع   :مقدمو الخدمات 

التعرف على متعاملي الخدمة،-أ ات التي تسمح    المعط
ة المستعملة للاتصال،-ب التجهیزات الطرف ات المتعلقة    المعط
ل اتصال،-ج خ ووقت ومدة  ذا تار ة و   الخصائص التقن
ة أو المستعملة ومقدمیها،-د ة المطلو الخدمة التكمیل ات المتعلقة    المعط
ن المواقع المطلع علیهاالمعط -ه ذا عناو التعرف على المرسل الیهم الاتصال و   .ات التي تسمح 

ورة في الفقرة  ات المذ حفظ المعط قوم المتعامل  ة لنشاطات الهاتف،  ذا تلك التي " أ"النس من هذه المادة و
انه التعرف على مصدر الاتصال وتحدید م   ..."تسمح 

ا لافشاءها یتعین على مقدمي الخدمات  صفة عاجلة، تحس ات السیر  ة الحفا علة معط عمل ام  الق
التحقی لفة    .للسلطات الم

ا ات السیر: ثان   :الإفشاء العاجل لمعط

                                                            
ات السیر في الفقرة ه من المادة  عرف -  19 ة 04-09من القانون رقم  02المشرع مفهوم معط ، یتضمن القواعد الخاصة للوقا

،...مئمن الجرا ة السیر -ه..."  :ونها المرجع الساب حر ات المتعلقة  الاتصال عن طر : المعط ات متعلقة  أ معط
اره اعت ة تنتجها هذه الأخیرة  ا جزءا في حلقة اتصالات، توضح مصدر الإتصال، والوجهة المرسل إلیها، والطر منظومة معلومات

سلكه، ووقت وتارخ وحجم ومدة الإتصال ونوع الخدمة   ..."الذ 
ما یلي 02عرف المشرع مقدمي الخدمات في الفقرة د من المادة  -  20   مقدمو الخدمات  د: "...من المرجع نفسه، 
قد- 1 ان عام أو خاص  ة وأ    .أو نظام الاتصالات/م لمستعملي خدماته، القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلومات
ورة أو لمستعملیها-2 ة لفائدة خدمة الاتصال المذ ات معلومات معالجة أو تخزن معط قوم  ان آخر    ".وأ 

مي جمال، -  21 ، ص  براه   .101المرجع الساب
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ل   سات و ات السیر، قصد الإسراع في الكشف عن ملا مل لعملة الحفا على معط هو إجراء م
ه المش التحدید ما أكد عل ات الجرمة، وهذا  ما 04-09من القانون رقم  10رع في نص المادة حیث ، الواردة 

لفة "...: یلي م المساعدة للسلطات الم ام هذا القانون، یتعین على مقدمي الخدمات تقد في إطار تطبی أح
ات التي  وضع المعط محتو الاتصالات في حینها و ات المتعلقة  ة لجمع وتسجیل المعط ات القضائ التحر

ورة 11حفظها وفقا للمادة  یتعین علیهم   ..."أدناه، تحت تصرف السلطات المذ
ات السیر    الفرع الثاني القیود الواردة على اجراء الحفاظ والإفشاء العاجل لمعط

ام القانون رقم  ، وف 04-09أورد المشرع جملة من الشرو لضمان سلامة التحقی القضائي، ضمن أح
  :ما یلي

  ة ن هذا القید إلى أش  04-09أحال المشرع الجزائر في القانون رقم : المختصةالإذن من الجهة القضائ
ام العامة، الواردة في  ة قانون الأح ه المادة الإجراءات الجزائ ون 22 03، وف ما تنص عل التالي یجب أن   ،

ه في ارتكاب الجرمة محل  ه ف انات عن نوع والمشت ا، ومشتملا لب ا، ومسب تو التحقی القضائي، الإذن م
ة مقدم الخدمة  .وهو

  ة اتتقیید عمل ة الحفاظ العاجل للمعط ات التسییر  :فترة زمن ة الحفا العاجل لمعط لا یجوز تجاوز عمل
قا للمادة  ا، لا یتجاوز سنة ط لأكثر من المدة المحددة في الإذن القضائي، علما أن المشرع وضع لها حیزا زمن

 .04-09من القانون رقم  11
 ات والمعلومات المتحفظ علیها ة الحفاظ على المعط ة عمل سر قع على عات مقدمي الخدمات : الالتزام 

ة التحقیاالالتز  سرة عمل ات الأفراد،  م الكامل  عد اتمامه حفاظا على خصوص ما  ونتائجها سواء خلال أو 
من القانون  10ه الفقرة الأخیرة من المادة فترض علیهم عدم عرقلته تحت طائلة العقاب، وف ما تملي عل

 .أعلاه
  
  
  
  
  
 

حث الثاني ة: الم مة الالكترون الات تطبی أسالیب التحقی الخاصة في الجر   اش

                                                            
ة من الجرا ،04-09من القانون رقم  03المادة  راجع -  22   .مرجع ساب ،...مئیتضمن القواعد الخاصة للوقا
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ا،  نهم من التكنولوج اء مرتكبیها وتم سبب ذ ة بتنوعها وتغیرها النمطي السرع،  تتمیز الجرمة الالكترون
ات  ة آل الات، مما ینقص من فعال سبب إش اتها  اتها وإث التحقی الخاصة والمستحدثة في الكشف عن حیث

الأطراف المتضررة من الجرمة  اشرة   ط بنمط الجرمة ) مطلب أول(عضها ذات صلة م عض الآخر مرت وال
العابرة للحدود ) مطلب ثان( ة اتصافها  ان   ).مطلب ثالث(إلى جانب ام

ة: المطلب الأول اط فعال مة  ارت ن من الجر ة المتضرر ة حما أولو الأسالیب الخاصة  التحقی 
ة   الالكترون

ط الواردة  احترام الشرو والضوا ة، إلا  الجرمة الالكترون لا تصح اجراءات أسالیب التحقی الخاصة 
قع على المحققین اح ة التحقی رغم ضرورتها، حیث  اة ضمن القانون، هذه الأخیرة تعد حائلا لفعال ترام الح

عد ) فرع ثان(والمؤسسات على حد سواء ) فرع أول(الخاصة للأفراد  خاصة لما یتعل الأمر بجرمة ذات 
ة   .اقتصاد

اة الخاصة للأفرادوجوب احترام و عدم ال:الفرع الأول   تعد على الح
ران الحاجة إلى أسالیب  ن ن م اعتراض  لا  ة،  ة للتحقی في الجرمة الالكترون اد تحقی غیر اعت

ونها تمثل انتهاكا  ة، والتقا الصور وحجزها، وفي الوقت ذاته لابد من الاعتراف   اةالمراسلات، المراق  للح
ل عرضي،  ش اشرة أو  صفة م ة  ا للجرمة الالكترون انوا ضحا شتى علما أن القوانیالخاصة للأفراد، سواء  ن 

اة الأفراد ومراسلاتهم ة ح ة خصوص   .23أنواعها، تضمن حما
ة لحقوق الإنسان، یل  مبدأ في النصوص الحام ، لم ترد فقط  اة الخاصة خلال التحقی ة الح ة حما أولو
ه الدولة الجزائرة  اجراءات التحقی الخاصة، ونشیر في هذا المقام، إلى ما التزمت  حتى في تلك التي أقرت 

ة، على سبیل الاستدلالف ة، في عدة نصوص قانون   : ي منظومتها التشرع
 اة الخاصة اة الخاصة ـــــــــــى المؤسس الدستور حرمــــــــــأول :التأكید الدستور على ضمان حرمة الح ة الح

 للأفراد 
 

                                                            
- BENYAGOUB Hanan, Les techniques d’enquêtes spéciales en droit algérien: للتفصیل أنظر -  23

étude comparative-, Thèse de doctorat science  en droit , Faculté de droit, Université d’ Alger, 
2015-2016, pp. 256-273. 
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اشر في نص المادة  ل م ش ة من خلال التأكید على ضمان احترامها،  المعدل  199624دستور من  47العنا
اته الخاصة وشرفه"": والمتمم، حیث تنص على ما یلي ة ح لكل شخص الح .لكل شخص الح في حما

انت ل  ة مراسلاته واتصالاته الخاصة في أ ش  .في سر
ة   أمر معلل من السلطة القضائ ة إلا  ورة في الفقرتین الأولى والثان الحقوق المذ   .لا مساس 
ة    ع الشخصي ح أساسيحما ات ذات الطا   .الأشخاص عند معالجة المعط
ل انتهاك لهذه الحقوق      ".عاقب القانون على 

 اة الخاصة على المستو الدولي ة حرمة الح حما ة حرمة  :الالتزام الجزائر  ضمان حما التزمت الجزائر 
حقوق الإنسان، نست ة الخاصة  وك الدول اة في العدید من الص من  17ند على سبیل المثال إلى نص المادة الح

ة اس ة والس لا یجوز تعرض أ شخص على نحو تعسفي أو . 1" : ، التي تنص25العهد الدولي للحقوق المدن
ة تمس  اته أو شؤون أسرته أو بیته أو مراسلاته، ولا أ حملات غیر قانون غیر قانوني، لتدخل في خصوص

 .شرفه أو سمعته
ل شخص. 2 ه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس من ح  حم   ."أن 

ط التي اقرها المشرع لصحة  ا من خلال نص المادتین أعلاه، اضافة إلى الشرو والضوا ظهر جل
ان  26اجراءات التحقی اة الفرد، سواء  حرمة ح ة،  أن ضمان عدم المساس  الواردة في قانون الإجراءات المدن

الجرمة  ، حیث یجب على جهات التحقی إعمال ذا صلة أو لا  ة، أمر حتمي وواجب خلال التحقی الالكترون
 ، قها من جهة أخر الأسالیب الخاصة في التحقی في حدود القانون من جهة، وعدم المغالاة والتعسف في تطب

حول د ل عائقا  اة الأفراد، إلا أنها تش ة التحقی وهذه المسألة رغم منطقیتها وایجابیتها على حرمة ح ون فعال
الأسالیب الخاصة المشار إلیها   .الجنائي 

  
المؤسسةوجوب : الفرع الثاني ات المتعلقة    المجال الاقتصاد ذات الصلة عدم إفشاء المعط

                                                            
موجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور  - 24 سمبر  07مؤرخ في  438-96الصادر   76ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1996د

سمبر  08صادر في  قانون رقم 1996د صادر  25ش عدد  .د.ج.ج.ر.، ج2002أفرل  10مؤرخ في  03-02، معدل ومتمم 
قانون رقم  ،2002أفرل  14في   16صادر في  63ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر  15مؤرخ في  19- 08معدل ومتمم 

قانون رقم 2008نوفمبر  مارس  07صادر في  14ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2016مارس  06مؤرخ في  01-16، معدل ومتمم 
مرسوم رئاسي رقم 2016 سمبر  30مؤرخ في  442-20، معدل ومتمم   30صادر في  82ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2020د

سمبر    .2020د
موجب المرسوم الرئاسي رقم  -  25 ، 1989ما  16المؤرخ في  67-89انضمت الجزائر إلى العهدین الدولیین لحقوق الإنسان 
  .1997سنة  11ش عدد .د.ج.ج.ر.ثم قامت بنشره في ج 1989ما  17صادر في  20ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

حثراجع  -  26 حثمن هذا االأول  الم   .ل
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، فالأكید أن تكون واحدة أو أكثر من المؤسسات  عد الاقتصاد الجرمة ذات ال عندما یتعل الأمر 
ةادارة، (مختلف أنواعها  ة، تجارة، صناع ة، )اقتصاد ة للجرمة الالكترون انت أو خاصة، ضح ، عامة 

ال، السرقة ات الخاصة بها ...أسلوب القرصنة، التجسس، الاحت شف العدید من المعط ، لذا من البدیهي أن تن
ات البن الحسا المؤسسات على اختلافها،  ات الخاصة  سبب الولوج إلى المعط  ، ة، براءات خلال التحقی

انات الموظفین والعمال، محتو العقود  ع، المراسلات والمعاملات التجارة، ب ات التصن ی الاختراع، محتو تر
متها،  سبب التعسف، الإهمال أو سوء تقدیر من ...والصفقات وق ات  عض المعط الخ، حیث أن الإفصاح عن 

ة،  سمعتها/والمحققین، قد یؤد إلى تكبد المؤسسة لخسائر ماد ة من شأنها إلحاق الضرر    .أو معنو
ة، الواردة في الدستور،  ط الواردة في المنظومة التشرع الضوا عا لذلك، یجب أن یتقید المحققون  ت
ارة شخص التي  ة، السالف الإشارة إلیها، علما أن هذه الأخیرة، تستعمل ع المعاهدات وقانون الإجراءات الجزائ

عي أو المعنو قصد بها في رأینا ا   .لشخص الطب
ة تعسف  ان ة من جهة، ومن ام ة، حفاظا على الخصوص ه أن إجراء التسرب خاضع للرقا یجب التنو

ة خلال التحقی ا الشرطة القضائ لف بتنسی 27ض ة الم ط الشرطة القضائ اشرة من قبل ضا صورة م ، إما 
قا لنص المادة یل الجمهورة وقاضي التحقی ط اشرة من قبل و صورة غیر م ة، أو  رر  65العمل من  15م

  . قانون الاجراءات الجزائرة
مة : المطلب الثاني الجانب التقني للتحقی في الجر ة تتعل  ال ةاش   الالكترون

ة ال ارتكاب الجرمة الالكترون سبب سرعة  28تعدد وتنوع سبل وأش ة التحقی فیها أمرا عسیرا،  یجعل فعال
ة في التحقی  ،)فرع أول(ارتكاب الجرمة وتغیر نمطها  ات عال ك عن إحالة )فرع ثان(مما یتطلب تقن ، ناه

ة فقط دون الاستعانة  ة القضائ ط الجانب الاقتصاد التحقی لجهاز الض الجرائم الماسة  بجهاز متخصص 
  ).فرع ثالث(

  
  
  

ة التحقی : الفرع الأول ة على فعال مة الالكترون ة الجر   التأثیر السلبي لسرعة ونمط

                                                            
طوش دلیلة -  27 احل أحمد، ل ة" ،بولم ة التسرب والشرع ة، "الإجرائ م احث للدراسات الأكاد ، 02، عدد 07، مجلد مجلة ال

  .1116و  1115، ص 2002
ة"اسراء جبرل رشاد مرعي، -  28 اب-الأهداف: الجرائم الالكترون : منشورة على الموقع ،"طرق الجرمة ومعالجتها-الأس

 http://democratic.de2021أفرل  29: ، تارخ الاطلاع.  
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عدة خصائص، منها ة  ة لها، : 29تتمیز الجرمة الالكترون ة في ارتكبها، سهولة الوقوع ضح ة العال التقن
ة الكشف عن الج ة،  عدم تقیدها صعو ناة، اعتماد الجاني على أنما وصور متعددة تصل إلى درجة اللاأخلاق

مجال زمني أو جغرافي، سهولة وسرعة ارتكابها وإخفاء اثارها وأدلتها، اعتماد الجاني في ارتكابها على أدوات 
ات، الهواتف، الحواسیب ومختلف البرمج   الخ...متاحة للعامة 

ة عات  التطور والعصرنة، والاستغلال السلبي للعلم والمعرفة، هذه المیزة  الجرمة الالكترون إذن هي من ت
ا  ة، هدف صعب المنال من قبل ض ة العال ة، ذات التقن تجعل التحقی والكشف عن الجرمة المعلومات

التطورات في المجال التكنولوجي قع علیهم واجب الاجتهاد الدائم للإلمام  ، حیث    .التحقی
ا: الفرع الثاني  التكنولوج م المحققین  ة التحقی بلزوم تح اط فعال   ارت

، لكن الأمر جد  ر العنف، تدني المستو الثقافي، العلمي والف ة،  عادة ما یتصف مرتكبي الجرائم التقلید
اء والمستو العلمي الجید، خاصة  الذ ة، لاتصافهم  ما یخص مرتكبي الجرائم الالكترون في المجال مختلف ف

ات سواء  ابتكار وإدخال وسحب فیروسات في أنظمة الحواسیب، ومختلف الش سمح لهم  التكنولوجي، مما 
ة في نشرها والتشهیر  الاتصالات،  قصد تخرب البرامج و اختراقها، أو لمجرد الرغ ة أو تلك الخاصة  المعلومات

ة   . الضح
عة مرتك صعب على جهات التحقی متا هم آثار التالي  ائهم وعدم تر ة نتیجة ذ بي الجرمة الالكترون
اتهم من خلالها ن التعرف على هو م الأسالیب الخاصة ملموسة وأدلة  سند التحقی  ، لذا یجب أن یجب أن 

ة، قصد الكشف  فاءة على الابتكار ومنافسة مرتكبي الجرائم الالكترون ا مؤهلین ذو قدرة و إلى أعوان وض
اتها عن الجرائم  .30وإث

المجال الاقتصادعدم استحداث ج: الفرع الثالث    هاز تحقی خاص 
ا وأعوان  ة لض ة، اختصاص التحقی في الجرمة الالكترون منح المشرع في قانون الإجراءات الجزائ

أجهزة  أخر ذات اختصاص جنائي عموما، تتمثل في المعهد الوطني  للأ ة، مع الاستعانة  دلة الشرطة القضائ
ة والإجرام حتو على قسم الإعلام الآلي یختص 31الجنائ ادة العامة للدرك الوطني، والذ  ة الق ، تحث وصا

                                                            
م،  - 29 ة في القانون الجزائر سعیداني نع حث والتحر عن الجرمة المعلومات ات ال رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في آل ، مذ

ة الحقوق  ل ة،  ة، تخصص علوم جنائ اتنة، العلوم القانون ة، جامعة الحاج لخضر،  اس ،       ص 2013-2012والعلوم الس
30.  
حي عززة، : لمزد من التفصیل أنظر -  30 ة،را ة وحمایتها الجزائ توراه في  الأسرار المعلومات أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد

ر بلقاید، تلمسان، ة، جامعة أبو  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .137-115، ص ص 2018-2017 القانون الخاص، 
ة وعلم الإجرام للدرك 2006جوان  26مؤرخ في  183-04مرسوم رئاسي رقم -  31 ، یتضمن احداث المعهد الوطني للأدلة الجنائ

  .2004جوان  27صادر في  41ش عدد .د.ج.ج.ر.الوطني وتحدید قانونه الأساسي، ج
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ة الإعلام  ة من جرائم الإعلام الآلي وخل ز الوقا ة، إلى جانب مر الجرمة الالكترون ل ما یتصل  التحقی في 
ةالآلي على مستو المدیرة العامة للأمن الوطني   وم عة لمدیرة الشرطة القضائ ة التا   .32خابر الشرطة العلم

ا  ة من الجرائم المتصلة بتكنولوج ة للوقا قت الإشارة أنه تم انشاء هیئة وطن ما س اق،  وفي نفس الس
قا لنص المادة  م المساعدة في 04-09من القانون رقم  13المعلومات، تطب ، والتي من اختصاصاتها تقد

قات ة، وردت نصوصها عامة، لا  ، غیر33التحق التحقی في الجرمة الالكترون ة  غیرها من الأجهزة المعن أنه 
ة ة، أمن ة، شخص ة، اقتصاد   ....تتضمن تمییزا لاجراءت التحقی في مختلف الجرائم الالكترون

ة حدوثها   ان عد الاقتصاد تأخرا في التحقی فیها نظرا لإم ن أن تشهد الجرائم ذات ال أعداد م
ستحسن استحداث  عة للدولة ، لذا  مؤسسات تا ة إلا إذا تعل الأمر  ة والأولو التالي لا تمنح لها عنا بیرة، و

النشا الاقتصاد ة مختصة وملمة  ا الشرطة القضائ   .أجهزة تحقی مساعدة لض
عد الدولي على ف: المطلب الثالث ة ذات ال ة التحقیالتأثیر السلبي للجرائم الالكترون   عال

ل حاجزا  ة الأنترنت،  حیث لم تعد الحدود تش ش نتیجة للعمل  ة،  العالم ة  تتصف الجرمة الالكترون
الات التنازع في الاختصاص  سبب إش ة التحقی حولها،  أما ارتكاب الجرمة، لكنها لا تزال حاجز أما فعال

  ).فرع ثان(، وضعف التعاون الدولي ) فرع أول(القضائي 
مة : الأولالفرع  ة التنازع في مسألة الاختصاص القضائي حول التحقی في الجر ال إش

ة   الالكترون
قوم على مبدأ   ا ما  ه في القواعد العامة، أن الاختصاص القضائي في الجرائم غال المتعارف عل

ة،  ادئ التقلید ة تجاوز الم ة، غیر أن مجال ارتكاب الجرمة الالكترون م الجرمة التي الإقل سواء تعل الأمر 
ترتكب في منطقة في دولة ما وتوقع اثارها في منطقة من الدولة ذاتها، أو ترتكب في دولة وتوقع اثارها في دولة 

  .أو دول أخر 
ة التحقی  سمح بإنا ل الذ  الش ة، وجب على الدول تحیین تشرعاتها  ة الجرمة الالكترون نتیجة عالم

ة  مها أو في دولة أخر لجهاة قضائ سات 34أخر سواء داخل إقل ن الكشف عن ملا م ، لأنه دون ذلك لا 
من قانون الإجراءات  329وهذا هو التوجه الذ تبناه المشرع الجزائر في نص المواد . وأدلة تدین الجناة

                                                            
اتي بثینة، -  32 افحة الجرمة المعلومات" حبی ة"ةمعوقات م   .97- 85، ص ص 2019، 50، مجلد ، مجلة العلوم الإنسان

ات 04-09من القانون رقم  14راجع المادة  -  33 ة من الجرائم المتصلة بتكنولوج  الإعلام، یتضمن القواعد الخاصة للوقا
افحتها ، و  والاتصال وم ات سیر الهیئة 261-15 المرسوم الرئاسي رقممن  04المادة مرجع ساب ف م و یلة وتنظ حدد تش  ،

ة    .، مرجع ساب...الوطن
  : لمزد من التفصیل أنظر -  34
 Cahiers de politique et de»,  Territorialité  du code pénal et cybercriminalité «TITOUCHE Radia, 

245.-01,  numéro 01, 2019, pp. 231 o, volume ndroit 
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، حیث وردت المادة عندما یتعل الأمر بجرمة تمس الاقتصاد الوطني 04-09من القانون رقم  15الجزائرة، و
ة، تختص المحاكم ": ما یلي ادة على قواعد الاختصاص المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائر ز

ون  م الوطني، عندما  ة خارج الإقل ا الإعلام والاتصال المرتك النظر في الجرام المتصلة بتكنولوج ة  الجزائر
ا، وتستهدف مؤسسات الدولة الجز  ة للاقتصاد مرتكبها أجنب ة أو الدفاع الوطني أو المصالح الاستراتیج ائر

  ".الوطني
ة في : الفرع الثاني ة الدول ع ات التشر ةقصور الآل مة الالكترون افحة الجر   مجال م

عدها الدولي، حیث   ة، نتیجة  افحة الجرمة الالكترون سة في م ات الرئ عد التعاون الدولي من الآل
ة : 35ن في صورةیتبلور هذا التعاو  ة، التنسی القضائي والتقني، الإنا التعاون الأمني المشترك، المساعدة القضائ

ام  الأح ة، الاعتراف  ةالقضائ قاتالأجنب التحق لفین  م المجرمین، تأهیل الم   .، تسل
افحة ة إلى م ة الرام ات الدول الاتفاق في الالتزام  لتأمین التعاون  الجرمة المنظمة والعابرة للحدود لا 

افحة ذ الجرمة الدولي في م ة، بل یجب  ةاتفاقات  ابرام یجب على الدولة الجزائرة كلالالكترون توضح  ثنائ
ات التعاون بین ة لتتواءم مع هذا التوجه ها و بینآل ك عن تحیین التشرعات الوطن   .الدول، ناه

رة التعاون الدولي في ة في نص المادة  رغم أن المشرع الجزائر تبنى ف افحة الالكترون من القانون  17م
ل في نص المادة 04-09رقم  قیود واسعة التأو ، تتمثل في الامتناع عن المساعدة 18، إلا أنه ضمنها 

ادة الدولة والنظام العام، وسرة المعلومات س ة المساس  ان ة في حالة ام   .36القضائ
  
  
  
  
   ةـــــــــخاتم

ا، أن  ة التحقیالكشف و  من إجراءات اعضیتجلى عمل ة الأول أ قد صعب أو  ،التقلید ن  م لا 
قها خلال عتالتحر و  حال من الأحول تطب سبب طب ة  سماع المتهم، التحقی في ارتكاب الجرائم الالكترون ها، 

استجواب و أو الشهود، الا قها وف الأح نا تطب ن مم عضها الآخر لم  م العامة الواردة المواجهة، غیر أن 
ة،  عة الجرمة الالكترون ل الذ یتواف مع ط الش ة دون تحدیثها وعصرنتها  ضمن قانون الإجراءات الجزائ

ام القانـــــــــــون رقم  عض أح استدراكه هذا النقص في  ه المشرع الجزائر  حدد 04- 09وهذا ما تفطن إل ، الذ 
                                                            

35  -  ، حي عززة، مرجع ساب   .341- 322ص ص را
ات الإعلام  04-09من القانون رقم  18و  17راجع المادة  -  36 ة من الجرائم المتصلة بتكنولوج یتضمن القواعد الخاصة للوقا

افحتها   .مرجع ساب والاتصال وم
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ات افحتها، حیث أورد ضمنه إجراءات الكشف عن  القواعد العامة المتصلة بتكنولوج الإعلام والاتصال وم
ة  ة في إطار عمل ش الالكتروني، تخزن حجز المنظومات المعلومات ة عن طر التفت الجرمة الالكترون

ة، وصولا إلى مرحلة الخبرة  ط، معاینة الأدلة الالكترون   .الض
ح  ة على توض حث یز في هذه الورقة ال م المشرع الجزائر لإجراءات التحقی والتحر تم التر ة تنظ ف

، المتمثلة في  ة، ذات التأثیر السلبي على النشا الاقتصاد ة الخاصة، قصد محارة الجرمة الالكترون الجزائ
ات، أین استوجب احترام جملة من  التسرب الالكتروني، اعتراض المراسلات، والحفا العاجل لسیر المعط

ة الیها في التحقیالشرو و  ط الشرطة القضائ ة الواجب مراعاتها خلال اللجوء ض ط الإجرائ   .الضوا
اغة نصوص في مجال القانون الجنائي، إلا أن  ادر بها المشرع الجزائر في ص رغم الخطوات التي 

الا ة، لا تزال تعترها جملة من الاش ن ان إجراءات التحقی الخاصة في مجال الجرمة الالكترون م ة،  ت العمل
عضها   :نشیر إلى 

  ،ة الجرمة الإلكترون اة الخاصة لأشخاص قد لا تكون لهم علاقة  سرة الح ة المساس الصارخ  ان إم
الحفا على السر المهني، لذا یجب على  التزام السرة والالتزام  خاصة في ظل عدم الامتثال الكامل للمحققین 

ة أن تتعامل  ، التي لا مناص من اللجوء السلطة القضائ ل صرامة مع هذا النوع الحساس من أسالیب التحقی
ه  .إل
  ة المساعدات القضائ ة، یجعل من مجال التحقی مرهونا  ع العابر للحدود للجرمة الالكترون الطا

ة، خاص الات تنازع الاختصاص بین الجهات القضائ ك عن إش ة، في إطار التعاون الدولي، ناه ة في الدول
التحقی ة  ة بین الدولة الجزائرة ودول أخر معن ات ثنائ اب اتفاق  .حال غ

  المخاطر الناجمة عن الاستخدام غیر الآمن نقص الوعي في أوسا المتعاملین الإقتصادیین، 
ة الات عمل ذا . للانترنت، وما یتمخض عنه من إش قواعد المنافسةو  عدم التزام المتعاملین الاقتصادیین 

ة   .النزهة في الممارسات الإقتصاد
ات ه جملة من المعط التالي یجب أن تصاح ة  افحة الجرمة الإلكترون م ة ف   :تحقی الفعال

   ،ا سبب التطور المتزاید والسرع للتكنولوج لما دعت الضرورة لذلك،  ة،  تحیین النصوص القانون
التالي الإختلاف النمطي المتسارع للجرمة الالك  تروني، و

 ا الشرطة القضائ ن العالي المستو لض ذا العمل على التكو  ة في المجال الالكتروني،و

  ،الاستعانة بذو الكفاءات متى دعت الضرورة لذلك 

 ات الأفراد اشترا التأكید ة خصوص ة،التشدید على حما ام المسؤول  ، تحت طائلة ق

 ة في المجال الإقتصاد التحقی في الجرائم الالكترون  . استحداث جهاز خاص 

 
 


